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 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى

 مدنية
ار والتعويضات بسبب  الأضر

ر للأنظمة   المخالفي 
 ئناففوات موعد الاست

 الوقائع 

أن  ي 
ف  الدعوى  هذه  وقائع  تقدم المدعي   وكيل   تتلخص  اللجنة    ،  دعوى ضد إلى    المدع   بصحيفة 

 موكلي المدعي و المدع عليه عل أن يدفع  ، تم الاتفاق ما ب ( --) ، جاء فيها ما نصه: "أنه بتاري    خ  عليه 
ي  

ام وتحويل  ( مائة وخمسون ألف ريال سعودي، وقام مو 150,000المدعي مبلغا وقدره )  كلي بتنفيذ الالت  
ي البنك    ( --) قيمة رأس المال بتاري    خ  

، وعل أن يقوم  ( أ ) عن طريق حوالة بنكية إلى حساب المدع عليه ف 
ا،    المدع 

ً
ي العقد المرفق وعل أن لا يدفع المدع عليه شيئ

ي الأسهم كما هو موضح ف 
عليه بالاستثمار ف 

اكة مع المدع  ولم يحدد نصيب المدعي من الرب  ح، وحالة ا   )غت  معلومة(، ومستند الشر
ً
اكة حاليا لشر

ليه بإخطار موكلي  عليه )عقد(. ولما أن موكلي المدعي قام بتسليم قيمة رأس المال ولم يقم المدع ع 
  
ً
بحالة العقد وعليه يطلب موكلي بإرجاع قيمة رأس المال. ولما ان موكلي قام بمطالبة المدع عليه وديا

 ولعدم تج 
ً
اوب المدع عليه مما ألجأ موكلي المدعي إلى الاستعانة بمحامي وقد قرر شيخ الإسلام ابن  مرارا

ا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حت  أحوجه إلى  تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرً 
المعتاد  الوجه  إذا كان غرمه عل  المبطل،  الظالم  فهو عل  فما غرمه بسبب ذلك  انتهى من    الشكاية، 

: أطلب إلزام المدع عليه برد قيمة رأس المال وقدره ) ٣٠/ ٢٤مجموع الفتاوى ) 
ً
( مائة  150,000(. أولا
ثا  ألف ريال سعودي.  المحاماة بملغ وقدره  وخمسون  أتعاب  قيمة  المدع عليه بدفع  إلزام  أطلب   :

ً
نيا

 ( ثلاث وثلاثون ألف ريال سعودي". )وأرفقت ما تستشهد به( 33.000) 
ي 
 ، تم تزويد المدع عليه بنسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها، بطلب جوابه عليها. ( --) تاري    خ    وف 

ي تاري    خ  
لدائرة مذكرة جوابية من المدع عليه، جاء فيها ما نصه: "الوقائع: نود  ، وردت إلى ا ( --) وف 

 لدينا وقد حث مجموعة من أقاربه وأصدقائه للا 
ً
ستثمار معنا وقد  نشت  إلى أن المدعي كان يعمل وسيطا

ي دعواه وقد حصل عل أرباح من عقده المقدم قدرها ) 
( ريال  ٣٤.٥٠٠استثمر معنا المبلغ المذكور ف 

د مبلغ ) أربعه و  التعاقد واست  ة شهرين من تاري    خ  ( من  ٢٠.٠٠٠ثلاثون ألف وخمسمائة ريال خلال فت 
ي العقد بعد ذلك، وتحصل عل مبلغ ) 

( مائة وخمسون ألف ريال  ١٥٠.٠٠٠أصل رأس المال المذكور ف 
  تم تحويلها لحساب والده. لذا أرجو من السادة المستشارين إلزام المدعي بتقديم كشف حساب للبنك 

 حساب والده من تاري    خ  
ً
ي العقد لمدة ستة أشهر، وأيضا

وذلك    ( --) إلى تاري    خ    ( --) الخاص به المذكور ف 
ي نصت ٣٤بناءً عل المادة رقم ) 

عل: )يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام   ( من نظام الإثبات الت 
ي الحالا خصمه بتقديم  

ي الدعوى يكون تحت يده ف 
أذا كان النظام يجت      -ت الاتية :أ أي محرر منتج ف 
ي أي مرحلة من مراحل الدعوى(، وكون الحساب    -مطالبته بتقديمه أو تسليمه  ج 

إذا استند إليه خصمه ف 
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ا  العقد  ي 
ف  كر 

ُ
ذ للمدعي كما  بأصل  يعود  واضح  بشكل  علاقة  وله  تصرفه  وتحت  الطرفي    بي    لموقع 

ويد اللجنة ب  كشف الحساب المذكور أعلاه لضمان تحقيق العدالة  الدعوى، لذا أطلب إلزام المدعي بت  
موثق   الحساب  بكشوف  اللجنة  ويد  بت   المدعي  إلزام  الطلبات:  الدعوى.  أطراف  بأحد  ار  الأض  ومنع 

 ومختوم". 
ي تاري    خ  

 زويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة، بطلب جوابه عليها. م ت ، ت ( --) وف 
ي تاري    خ  

، جاء فيها ما نصه: "أجيب نيابة  ، وردت إلى الد ( --) وف  ائرة مذكرة جوابية من وكيلة المدعي
: فيما يتعلق بعمل موكلي كوسيط لدى المدع فذلك غت  صحيح وقد  

ً
: أولا عن موكلي وأحيطكم بالتالىي

، والذي لم ينكره المدع عليه، وبالرجوع إلى العقد يتضح أن  سبق تقديم العقد الم  م ما بي   الطرفي   تر
ي الأسهم وموكلي المدعي قام بدفع قيمة رأس المال فقط دون العمل مع  علاقة الأ 

طراف هي الاستثمار ف 
: فيما يتعلق بإرجاع مبلغ رأس المال والأرباح فذلك غت  صحيح، ولم يصل إلى 

ً
موكلي    المدع عليه. ثانيا

الآن فالمدع عليه    المدعي أي مبلغ من قبل المدع عليه، وموكلي المدعي لا يعلم عن قيمة الأرباح حت  
بها بعد استلام مبلغ رأس   قام  ي 

الت  أو الأعمال  قيمة الأرباح  ممتنع عن تسليم موكلي أي قوائم توضح 
: فيما يخص المبالغ المحولة إلى حساب والد موكلي ال 

ً
مدعي ومع عدم صحة ذلك، فموكلي  المال. ثالثا

عليه ووالد موكلي المدعي وذمتهم المالية    ليس له علاقة بتلك المبالغ فيوجد عقد استثمار بي   المدع 
: أقر  

ً
مستقلة، ونحيطكم أن تقديم البينة عل تسليم قيمة رأس المال والأرباح عل المدع عليه. ثالثا

ريال( مائة وخمسون ألف ريال،    150.000و مبلغ وقدره ) المدع عليه باستلامه قيمة رأس المال وه 
ي مذكرته المرفقة. وعليه نطل 

: أطلب إلزام المدع عليه برد قيمة رأس  وذلك ف 
ً
: أولا ب من سعادتكم التالىي

: إلزام المدع عليه بدفع قيمة    150.000المال وقدره ) 
ً
ريال( مائة وخمسون ألف ريال سعودي. ثانيا

 ( ثلاث وثلاثون ألف ريال سعودي". 33000لغ وقدره ) أتعاب المحاماة بمب 
ي تاري    خ  

دع عليه بنسخة من هذه المذكرة، بطلب جوابه عليها، ومنحته الدائرة  ، تم تزويد الم ( --) وف 
 مهلة للرد عليها، وانتهت المهلة دون أن يرد منه جواب عل ما هو مطلوب. 

 ( ذاته  التاري    خ  ي 
إ --وف  بتوجيه خطاب  الدائرة  قامت  وكيل (،  إلى    لى  "إشارة   : ي

الآت  يتضمن   ، المدعي
ي الدعوى ب 

التعويض عن أتعاب المحاماة، عليه نأمل منكم تزويد الدائرة بنسخة من عقد  طلبكم الوارد ف 
م بينكم وبي   موكلكم المدعي والذي يبي   قيمة الأتعاب المتفق عليها، وكذلك تزويدها بأية   المحاماة المتر

 الطلب". مستندات أخرى مرتبطة بهذا  
ي تاري    خ  

م بي   المدعي  المدعي    ، ورد إلى الدائرة من وكيل ( --) وف  نسخة من عقد أتعاب المحاماة المتر
 . أصالة ووكيل 

ي ضوء ما سبق، وحيث انتهت المهلة الممنوحة للمدع عليه دون أن يقدم جوابه عل مذكرة  
وف 

، وبناءً عل  ي نصت عل أن تكون   المادة )الخامسة والستون( من نظام المرافعا المدعي
عية الت  ت الشر

نظر   الدعوى  إجراءات  وحجز  تقديمه،  تم  بما  الاكتفاء  الدائرة  قررت  ؛ 
ً
فيها كتابة والمرافعة  الدعوى 
 لإصدار قرار فيها. 

ً
 للدراسة والمداولة؛ تمهيدا

 الأسباب
ي  حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام  

المدع عليه بإعادة ما سلمه إياه من مبالغ لاستثمارها ف 
 
ُ
ت الدعوى  هذه  فإن  المالية،  نظام  السوق  بموجب  اللجنة  اختصاص  ي 

ف  تدخل  ي 
الت  الدعاوى  من   

ُّ
عَد

 هـ، وتعديلاته. 1424/ 06/ 02( وتاري    خ  30السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 
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ي  ومن حيث الموضوع، فإنه بتأمل الدائ 
ي أوراق الدعوى، وإجابات الطرفي   بعد إمهالهما ما يكف 

رة ف 
ي تاري    خ  

ي قيامه ف 
مؤسسة  ، بإبرام عقد مع  ( --) لإبداء وتقديم ما لديهما، تبي   لها أن دعوى المدعي تتمثل ف 

قد )أ(   مبلغ  استثمار  لغرض  وذلك  عليه،  المدع  فيه  يمثلها   ) إسلامي مضاربة  ب )عقد  ره  معنون 
ي "الأسهم النقية"، ويذكر بأنه لم يستلم أية أرباح أو عوائد ، ويطلب إلزام المدع عليه    (  150,000) 

ف 
بتسليم   قام  قد  بأنه  الدعوى، ودفع  للمبلغ محل  باستلامه  المدع عليه  وأقر  ماله،  قيمة رأس  بإعادة 

 ( قدرها  أرباح  قد   (  34.500المدعي  بمبلغ  ماله  رأس  من   
ً
جزءا له  قام  (  20.000) ره  وأعاد  ثم   ،

، ويطلب إلزام المدعي بتقديم نسخة    (  150.000بتحويل )  إلى الحساب البنكي العائد لوالد المدعي
لوالده   العائد  البنكي  الحساب  لكشف  نسخة  بتقديم  إلزامه   

ً
وأيضا به  الخاص  البنكي  الحساب  لكشف 

 إلى المادة رقم ) 
ً
ي الوقائع. ر الوا حو  ( من نظام الإثبات، وذلك عل الن ٣٤استنادا

 د ف 
( وموقع من  )أ( وباطلاع الدائرة عل العقد محل الدعوى، تبي   أنه محرر عل مطبوعات )مؤسسة 

 
ً
توضيحا العقد  ويتضمن  للمؤسسة،   

ً
ممثلا بصفته  عليه  المدع  مستخرج  قبل  الدائرة عل  وباطلاع   ،

ا  من  المقدم  للمؤسسة  التجاري  ذ السجل  يحمل  الذي  رقم  لمدعي  ي  ال ات 
ف  الموضح  التجاري  سجل 

عليه  المدع  يملكها  فردية  لمؤسسة  عائد  أنه  تبي    تتمتع  العقد،  لا  الفردية  المؤسسة  إن  وحيث   ،
دعي بذلك  بشخصية اعتبارية تجعل لها ذمة مالية مستقلة عن شخصية وذمة مالكها، فإن تعاقد الم 

 مع المدع عليه، الأمر الذي ترى م 
ً
 شخصيا

ً
ي  ئر عه الدا يكون تعاقدا

ي هذه الدعوى ف 
ة انعقاد الصفة ف 

 مواجهة المدع عليه بصفته الشخصية. 
دم فيه من مستندات، تبي   لها أن المدع أبرم عقد مع  

ُ
وباطلاع الدائرة عل ملف الدعوى، وما ق

ي الأ 
ح  سهم النقية، كما تبي   لها قيام المدعي بإجراء حوالة بنكية لصال المدع عليه بغرض الاستثمار ف 

، وحيث أقر المدع عليه باستلام مبلغ  (  150.000عليه بمبلغ قدره مائة وخمسون ألف )   المدع 
ي السوق المالية، الأمر الذي يثبت معه للدائرة قيام المدع  

الحوالة البنكية لأجل استثمار أموال المدعي ف 
بم  ح عليه  بذلك  ا 

ً
مخالف ترخيص،  بدون  المالية  الأوراق  أعمال  من  عمل  الما مارسة  )الحادية    دة كم 

المالية   السوق  نظام  من  حينها -والثلاثون(  الواقعة  عل  الساري  التعديل،  أنه:    -قبل  عل  تنص  ي 
الت 

كة   لشر  
ً
وكيلا ويعمل  المفعول،  ساري  ترخيص  عل   

ً
حاصلا يكون  من  عل  الوساطة  عمل  "يقتصر 

ي من ت مة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، مالم يكن ذلك الشخص قد استث مساه 
المتطلبات    لك ت 

"، والمادة )الخامسة(   قبل التعديل، السارية عل الواقعة  -حسب الفقرة )ج( من المادة الثانية والثلاثي  
ممارس   -حينها  أي شخص  "يحظر عل  أنه:  تنص عل  ي 

الت  المالية  الأوراق  أعمال  لائحة  أعمال  من  ة 
يكن:   لم  ما  المملكة  ي 

ف  المالية   1الأوراق 
ً
 مرخصا

ً
من    ( شخصا   2هيئة.  ال له 

ً
وفقا  مستثت  

ً
أو شخصا  )

 ( من هذه اللائحة". 1للملحق ) 
المالية   السوق  نظام  من  )الستون(  المادة  من  )ب(  الفقرة  إن  عل  -وحيث  السارية  التعديل،  قبل 

ي تحكم ممارسة أعمال الأ   -الواقعة حينها 
 أي  الت 

ً
وراق المالية دون ترخيص نصت عل أنه: "يقع باطلا

رامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثي    إب قد يتم  اتفاق أو ع 
ي مواجهة الطرف الآخر، ويجوز  

من هذا النظام ولا يح  ق للوس  يط المخالف الاحت جاج بالات فاق أو الع قد ف 
داد أي أموال أو ممت للطرف   يكون قد دفعها أو    رى لكات أخ الآخ ر أن يطل ب فسخ الاتفاق أو العقد واست 

ي تلقاها بموجب  
ط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى الت  حولها بموجب الاتفاق أو العقد، بشر
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المادة"،   هذه  عل  بناء  المرفوعة  بالدعاوى  الدائرة  وتختص  العقد،  أو  بي    الاتفاق  م  المتر العقد  فإن 
 .
ً
 المدعي والمدع عليه يكون باطلا

، ولم يثبت أن  (  150,000لم المدع عليه مبلغا قدره مائة وخمسون ألف ) س   المدعي   وحيث إن 
المدع عليه سلم المدعي أي مبالغ نتيجة هذا الاستثمار، وحيث لم يقدم المدع عليه ما يثبت خلاف  

. ذلك، فإن الدائرة تنتهىي إلى إ   لزام المدع عليه بإعادة هذا المبلغ إلى المدعي
بط  يتعلق  المد وفيما  الدائرة    عي لب  قدرت  فقد  المحاماة،  أتعاب  عن  الذي  -تعويضه  للمبدأ   

ً
وفقا

 . (  7,500تعويضه عن ذلك بمبلغ قدره سبعة آلاف وخمسمائة )   -استقرت عليه 
 قدرها ) وفيما يتعلق بما دفع به المدع عليه من أنه دفع إلى  

ً
وأعاد له    (  34,500المدعي أرباحا

  
ً
 من رأس ماله مبلغا

ً
إلى الحساب البنكي    (  150,000ثم حول مبلغ قدره )   (  20,000قدره ) جزءا

ي هذا الشأن، وحيث أنكر  
، فيجاب عن ذلك بأنه لم يقدم ما يثبت صحة ما دفع به ف  العائد لوالد المدعي

 الالتفات عن هذا الدفع. المدعي ذلك، فإن الدائرة تنتهىي إلى  
ي طلبات ودفوع الأطراف، فإن  

ي الدعوى، مما يتعي   معه  ل   الدائرة وفيما يتعلق بباف 
م تجد أنها منتجة ف 

 الالتفات عنها. 
 :  
 الآئ 

ُ
رَرَت الدائرة

َ
، ق
ً
 ولما تقدم من أسباب، وبعد المداولة نظاما

ر المدع   م بي  : بطلان العقد المبر
ً
 . ، والمدع عليه أولا

 قدره مائة وخمسون أل 
ً
: إلزام المدع عليه بأن يعيد إلى المدع  مبلغا

ً
 . (  150,000ف ) ثانيا

: إلز 
ً
 قدره سبعة آلاف وخمسمائة ) ثالثا

ً
  (  7,500ام المدع عليه بأن يدفع إلى المدع  مبلغا

ً
؛ تعويضا

 عن أتعاب المحاماة. 
 . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


